
 منظمة الأمم  دعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك مع مسؤولين منالميجتمع 
  الاتحاد الأفريقيو، المتحدة

  
   2008سبتمبر/ أيلول22هاي في لا
 
في الفترة  نيويورك بزيارة إلىلجنائية الدولية، السيد لويس مورينو اوكامبو، لمحكمة العام الدعي الم يقومس

ومناقشة علة الدولية، اى الجهات الفمع كبر، يجتمع فيها سبتمبر/ أيلول26سبتمبر إلى / أيلول22من 
  .اا تنفيذ ولاية المحكمة القضائية وقرارضمان حماية المدنيين في دارفور، ووقف الجرائم وتعزيز كيفية 

  
، بعد التحقيق الثاني في الجرائم المرتكبة خلال السنوات الخمسة الماضية في دارفور، 2008يوليو /في تموز

ارتكابه جرائم حرب وجرائم بدعوى  الرئيس البشير علىقبض بالطلب مكتب المدعي العام إصدار أمر 
. قدمنا قضية متينةف. وقمنا بتنفيذهاًضائي قاًلقد تلقينا تفويض. "ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور

لسيطرة الكاملة على ، وأن البشير يتمتع بارائم ضد الدافوريين تستمر حتى يومنا هذاالجتبين  الأدلة أن 
 في المخيمات لتدمير جاليات برمتها وما زالوا اًقواته، وأم يغتصبون النساء اليوم، إم يوطدون ظروف

. لقادة العالم  السياسيينبالنسبة  هائلاً ياتحد هذا يمثل  إن.سيعود القرار للقضاةو. يقومون بقصف المدارس
 أنهؤلاء المطلوبين للمحكمة يجب على و. احترام قرارات المحكمةضمان يتعين عليهم حماية الضحايا و

  . لمدعي قال ا"خذ القرار الصوابتي مليون ضحية، ينبغي أن 2.5بين ارمين و .  العدالةايواجهو
  

 تتقوم الدائرة التمهيدية الأولى بمراجعة الأدلة التي قدمها مكتب المدعي العام، وسوف تحدد ما إذا كان
ًالادعاءقد طلب و.  معقولة للاعتقاد بأن الشخص الوارد اسمه قد ارتكب الجرائم المزعومةهناك أسباب 
  .قبضبالإصدار أمر 

  
 بشأن الهجوم على مخيم كالما  معلوماتفي الآونة الأخيرة، طلب مكتب المدعي العام من حكومة السودان

.   من المدنيين على الأقل32أغسطس حيث يقال أن القوات السودانية قتلت / آب25 في شنالذي 
 منهم أولائك ، خاصةينتمردويقوم الادعاء أيضاً بعملية إكمال التحقيق الثالث الذي يركز على جرائم الم

في حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ��ات  علىالهجوم الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية في 
  . 2007سبتمبر /هسكانيتا في أيلول



إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة دائمة ومستقلة تحقق وتمارس اختصاصها القضائي بشأن الأشخاص 
وهي الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد   الجرائم التي تثير قلقا دوليا، ألاالمتهمين بارتكاب أخطر

الإنسانية وجرائم الحرب، إذا لم ترغب السلطات الوطنية المعنية في القيام بذلك، أو إذا لم تتمكن من ذلك 
و الديموقراطية، جمهورية الكونغ: ويقوم مكتب المدعي العام حاليا بالتحقيق في أربع حالات، وهي. حقيقة

وهي حالات كلها ما تزال تتخبط . وشمال أوغندا، ومنطقة دارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى
  . في أُتون مختلف درجات الصراع، تتضمن ضحايا في أمس الحاجة إلى الحماية

- - -- -- - -- --  
  

  :للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بالجهات التالية

  
 رنس أولاراالسيدة فلو

  منسقة العلاقات العامة بمكتب المدعي العام
 8723 515 70 (0) 31+): المكتب(الهاتف 

 650294476 (0) 31+): المحمول(الهاتب 

   int.cpi-icc@olara.florence: البريد الإلكتروني
 
  

 السيدة نيكولا فليتشر

 كتب المدعي العامبمتصال الإعلامي مسؤولة الا

 8071 505 70 (0) 31+): المكتب(الهاتف 

 0473 5089 6 (0) 31+): المحمول(الهاتف 

 int.cpi-icc@fletcher.icolan: البريد الإلكتروني

  
 

 


